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1. 	السيناريو الحالي 





لقد اتصل السيد آدم سميث الممثل الاقليمي للاتحاد العالمي للاستثمار (GIC)، مع د. ميشيل جالفانو ممثل الاتحاد الدولي للاتصالات لمنطقة جنوب شرق اسيا. ويمثل الاتحاد العالمي للاستثمار  مجموعة استثمارية كبيرة ذات خبرة مالية في مشاريع البنية التحتية الكبيرة، ولكنها جديدة على قطاع الاتصالات. وقد سأل السيد سميث اذا كان بامكانه المجيء ومناقشة بعض القضايا المتعلقة ببرنامج توسيع اتصالات يود الاتحاد العالمي للاستثمار دخول عطاء فيه. وبعد ثلاثة ايام تم اللقاء، حيث دار النقاش التالي: 





ITU :	مرحبا يا سيد سميت، كيف يستطيع الاتحاد الدولي للاتصالات مساعدتك؟





GIC : كما تعلم فان تيليريا التي تقع الى الشمال قد شهدت تطورا اقتصاديا ملحوظا خلال 	السنوات الخمس الماضية. وقبل عدة اشهر، أعلنت وزارة البريد والاتصالات عن 	برنامج توسعي كبير في قطاع الاتصالات بكلفة تصل الى 700 مليون دولار امريكي 	خلال 	السنوات الست القادمة. 





ITU : ان الاتحاد الدولي للاتصالات على علم بخطط تطوير الاتصالات في تيليريا للسنوات الست 	القادمة، وقد قدم على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية انواع متعددة من المساعدة  	لوزارة البريد والاتصالات في تيليريا. 





GIC : لقد طلب من اتحادنا تقديم بعض الاستثمار المالي لجزء من البرنامج. ولم يسبق لنا ان 	استثمرنا في قطاع الاتصالات. فمعظم خبراتنا كانت في مجال القوى والنقل. ولكن حيث 	اننا استثمرنا في برامج ناجحة جدا في تيليريا، فقد فكرنا في الاستثمار ببعض برامج 	الاتصالات الجديدة.


 


ITU : اعتقد ان هذا قرار سليم. فقطاع الاتصالات ذو سجل اقتصادي ممتاز عالميا. فعلى سبيل 	المثال، في العام 1992  بلغ حجم سوق الاتصالات الاجمالي حوالي 535 مليار دولار 	امريكي، علما بان الاقتصاد العالمي كان يتناقص تدريجيا. وقد انعكس ذلك على الزيادة في 	العائدات حيث بلغت 8.5% (معدل الخدمات والاجهزة ). وقد اعتبر البعض ان هذا دليل 	على حصانة هذا القطاع ضد الانحسار. 





GIC : نحن على اطلاع على ارقام الاقتصاد العالمي في هذا القطاع. ولم احضر هنا للاقتناع 	بجدوى الاستثمار في قطاع الاتصالات، ولكن لدي بعض الاسئلة المحددة التي لها علاقة 	بحالة تيليريا. 





	وكما ذكرت سابقا، فقد قررنا البحث والتقصي في قطاع الاتصالات في تيليريا. ويمكنني 	تلخيص ما توصلنا اليه حتى الآن كما يلي: 





* 	ان تنظيم قطاع الاتصالات لا يزال بيد وزارة البريد والاتصالات. ومن خلال الاتصالات 	مع المسؤولين في وزارة البريد والاتصالات فقد تبين ان جزء من نظام التعليمات يعمل 	وما زال يحتاج لتحديث وتطوير،  كذلك لا يزال النظام يعكس مفهوم المشغل الاحتكاري. 





* 	ليس هناك رؤيا واضحة لهدف أو مهمة نظام التعليمات. حيث يوجد هناك ادوات قانونية 	ولكنها تعتبر قديمة وغير ملائمة. كذلك يبدو ان موظفي وزارة البريد والاتصالات 	المسؤولين عن نشاطات نظام التعليمات غير مطلعين على قضايا ومفاهيم القطاع 	المعاصرة، ويحتاجون الى تدريب لرفع كفاءاتهم. وتقوم شركة اتصالات تيليريا، وهي 	المشغل الرئيسي، بتنظيم قطاع الاتصالات نيابة عن وزارة البريد والاتصالات. 





* 	بشكل عام، يبدو ان نظام التعليمات اصبح غير منسجما مع توجه القطاع نحو الطابع 	التجاري والتنافسي. 





*	ان شركة تيليريا، وهي المشغل الاساسي، هي شركة حكومية بالكامل. وهناك بعض 	التحركات نحو الخصخصة، ولكن لم يتم اتخاذ فعل واضح ومحدد حتى الآن. 





* 	لقد بدأت وزارة البريد والاتصالات بمنح تراخيص لبعض الشركات الخاصة لتقديم خدمات 	اضافية مثل الهواتف الخلوية، وشبكة تبادل المعلومات. 





* 	بعد مراجعة الشركات المحلية التي تهتم بالاتصالات، تبين ان جزء من هذه الشركات ذات 	خبرة بمشروعات البنية التحتية ولكن ليس لها خبرة في قطاع الاتصالات، أما الجزء الاخر 	فهي مجرد شركات على الورق. وشركات الورق هذه ليس لديها موظفين أو تسهيلات أو 	أموال. ويبدو ان هذه الشركات متحمسة لاستغلال الفرص التي قد تتاح في قطاع 	الاتصالات، الا انه للاسف ليس لديها ما تقدمه. 





واتوقف هنا لاسألك عن تقييمك للوضع حتى هذه النقطة، وفيما اذا كنا بعيدين عن الهدف ام لا؟ 





ITU : لقد قمت بعمل تحليل مفصل للوضع، واعتقد ان هذا الوصف ينطبق على معظم الدول 	النامية في هذا الاقليم. نظريا، يجب وضع التعليمات الخاصة لتنظيم قطاع الاتصالات قبل 	فتح القطاع للتنافس، ولكن في الواقع العملي من الصعب تحقيق ذلك. بدون معايير واضحة 	وتعليمات ملزمة، فان النشاطات التجارية سوف تميل لصالح المؤسسات المحلية، دون 	الآخذ بعين الاعتبار الاهداف التي حددتها الحكومة. وهذا الاسلوب يترك الكثير لعامل 	الحظ. 


GIC : اوافقك الرأي، وعامل الحظ هو عدو الاستثمار. وفي ظل وجود نظام تعليمات غير ناضج 	ومؤسسات محلية تفتقر للخبرة، فان عامل الحظ يبدو كبيرا في مؤسسة تيليريا. وحسب 	خبرتك، كيف يتجاوز المستثمرون هذه الصعوبات في دول اخرى؟





 ITU : في معظم الحالات، لا يستطيع المستثمر ان يفعل الكثير بالنسبة للتعليمات، على الاقل على 	المـــــــدى القصير والمتوسط. ولذلك يتم التركيز على تقوية الشركات المحلية. وهذه هي 	مسؤولية الشريك الاجنبي الذي لا يقتصر دعمه على التصنيع والتشغيل بل يجب تقديم 	الدعم التطويري. وعلى الرغم من اعتبار هذا الدعم غير مرتبط بالاعمال التي تقدمها 	الشركات الاجنبية، الا ان ذلك يساعد كثيرا في تحقيق الاهداف المرجوه. 





GIC : قد يعتبر ذلك كافيا من وجهة نظر الشريك الاجنبي ، الا انه من وجهة نظرنا كمستثمرين 	نود ان نشاهد حلولا أوضح على المدى الطويل. وعليك ان تتذكر اننا نحتاج عادة بين 	خمس الى عشر سنوات للحصول على عائد الاستثمار. وبالطبع قد نستثمر لعوائد على 	المدى القصير. فعلى سبيل المثال، لقد حسبنا تكلفة برنامج توسيعي لتيليريا ووجدنا انها 	تساوي 1500 دولار امريكي لكل خط. ففكرنا ان نقوم باعادة بيع هذه الخطوط بمبلغ 	2000 دولار امريكي لكل خط اذا حصلنا على قائمة انتظار في المناطق المتوسطة او 	المدنية. ولكنني شخصيا لا افضل اسلوب القتل السريع. 





حسنا، لقد اخذت الكثير من وقتك هذا الصباح، شكر لاعطائك الفرصة لتوضيح انطباعاتي والتأكيد على بعض الملاحظات	عن قطاع الاتصالات في تيليريا. 





ITU : شكرا لزيارتك لنا. 





2. 	تلخيص السيناريو 





ان النقاش السابق يلقي الضوء على بعض نقاط تطوير قطاع الاتصالات في الدول النامية، ويمكن تلخيص هذه النقاط كما يلي:  





* 	يسجل قطاع الاتصالات نموا سنويا يتراوح بين 8% الى 9% . ويكون هذا النمو مستقلا 	عن الانخفاضات والارتفاعات التي تحدث على الاقتصاد العالمي العام. وتدل جميع 	المؤشرات على استمرار نمو هذا القطاع بشكل قوي جدا على المدى المنظور. 





* 	يحتاج قطاع الاتصالات لرؤوس أموال ضخمة ولكن العائدات تكون كبيرة ايضا. وتكون 	الفائدة في الدول النامية أعلى منها في الدول المتطورة. 





* 	يتاخر تنظيم قطاع الاتصالات عن النشاطات التجارية والعملية في هذا القطاع. 





* 	يشكل قطاع الاتصالات مركز جذب مربح للكثير من المتطفلين الباحثين عن الربح السريع. 


	ويشكل قطاع الاتصالات مركز جذب للمستثمرين على المدى القصير والطويل، حتى في 	الدول النامية. ويجب وضع اطار عام قانوني، ومعايير وتعليمات واجراءات لتوجيه وتنظيم الانشطة في القطاع. والغرض العام هو ايجاد التوازن بين الاهتمامات التجارية والاهتمامات الاجتماعية والخدمات الغيرية التي تترافق مع الاتصالات كمكونة ضرورية في السياسة والاقتصاد والتطوير الاجتماعي والثقافي. وفي نفس الوقت يجب على المؤسسة التجارية العاملة في القطاع الالتزام بتقديم خدمات ذات جودة وليس الاهتمام بالربح فقط. ومن الصعب تحقيق ذلك في غياب التعليمات اللازمة. 





3. 	تطوير قطاع الاتصالات وبعض الصعوبات 





ان المضي بصورة منفردة في قطاع الاتصالات لن يحقق النجاح.  ولذلك لا بد من وجود بعض الشركاء او الحلفاء. وترغم رؤوس  الاموال الضخمة المطلوبة والمتغيرات المتسارعة في التقنيات الدول النامية على طلب المساعدة الخارجية. وقد تكون المؤسسات التي تقدم المساعدة مؤسسات متعددة الخدمات أو تكون دول مانحة أو بنوك تجارية أو مزودين للاجهزة. أما بالنسبة للدعم التقني ومختصي الاعمال، فان المؤسسات الاجنبية الصانعة لاجهزة الاتصالات أو الشركات التجارية القادرة على تشغيل وصيانة شبكات الاتصالات الجديدة وتقديم الخدمات الجديدة، قد تكون الأكثر تأهيلا لذلك. واكثر انواع الدعم المعروفة هي تقديم المساعدة من الشركات الاجنبية تحت اشراف ورقابة الحكومات. 





وهناك بعض ميزات والعيوب لاسلوب الشراكة. وأهم المزايا هي توفر الاموال والخبرة، واعطاء مصداقية للمؤسسات غير المعروفة نتيجة شراكتها مع مؤسسات معروفة، حيث تقوم هذه الشركات بملء الفراغات الموجودة في المنتجات والخدمات. وفي بعض الاحيان تقوم هذه الشركات بتحسين مدى تغطية السوق والتوزيع الافضل للبضائع والخدمات. وأحد الاسباب الهامة لايجاد شركاء جدد في قطاع الاتصالات هو ايجاد شبكة استراتيجية عالمية. والناظر الى عدد الشركاء والحلفاء الذين تم تشكيلهم بواسطة شركات AT&T  والبريطانية للاتصالات وتيليا خلال السنوات القليلة الماضية يلاحظ ان مهمتهم الاساسية في تشكيل شبكة عالمية في سبيلها نحو التحقيق. وعلى الخاصة بتشكيل الرغم من تقديم اسلوب الشراكة للكثير من الفوائد للدول المتقدمة والنامية، الا ان الخبرة دلت على ضرورة أخذ الحيطة لدى كلا الطرفين. وفيما يلي ملخص لبعض الصعوبات التي ظهرت خلال قيام المؤسسات بمشروعات مشتركة في الدول النامية. 





المؤسسات المالية 





يتوفر لدى بعض المؤسسات المالية موظفون وفنيون محترفون لمتابعة النواحي غير المالية خلال الاستثمار في قطاع الاتصالات، الا أن معظم المؤسسات المالية لا يتوفر لديها فنيون متعمقون أو خبراء في الادارة لمتابعة جميع النواحي غير المالية في المشاريع من البداية وحتى النهاية. ولهذا السبب فان المستثمرين الكبار في تطوير الاتصالات يتعاقدون مع خبراء اداريين وفنيين ويمكن ملاحظة وجود الشركاء الماليين بصورة واضحة في بداية ونهاية المشروع، حيث يقوموا باجراء دراسات متعمقة في بداية ونهاية المشروع وتقويم المشروع، الا انهم يفتقرون لوجود كادر وظيفي للادارة المستمرة للمشروع خلال التنفيذ. وتميل تحليلاتهم ودراساتهم للتركيز على النواحي المالية للمشروع ونفقات النواحي التطويرية. 


�
ان التقليل من أهمية الاهداف الاجتماعية والسياسية لمشروع الاتصالات من قبل الشريك المالي لا يعتبر مفاجئا، حيث ينصب اهتمامه الرئيسي على قدرة المستدين على تسديد القرض والاستفادة من الاستثمار. وفي اخر المحادثات في بلد أسيوي نامي لم تبدي مؤسسة مانحة كبيرة الاهتمام بتمويل مشروع خاص بمنطقة ريفية، ضمن خطة توسيع مقترحة. وعندما سئلت الشركة المانحة عن سبب ذلك، اعترفت بان العائد للاستثمار في شبكة اتصالات لمنطقة ريفية يعتبر قليلا جدا. وهذا يضع المؤسسات المحلية في المنتصف بين اهتمامات الحكومة واهتمامات الشريك المالي. فاذا لم يكن موقف الحكومة قويا (من خلال التعليمات القانونية، واجراءات التنظيم) فان الكفة سوف تميل لصالح الشريك المالي. 





الدعم الاجنبي الفني والتجاري





ان عدم توفر الخبراء الاداريين والفنيين لدى الشريك المحلي والمالي لاكمال المشروع بنجاح، سوف يؤدي الى ادخال شريك اخر وهو شركة استشارات في مجال الاتصالات او شركة استشارات في مجال الادارة. وتقدم العديد من شركة الاستشارات في مجال الاتصالات المساعدة الفنية لمشاريع الاتصالات التطويرية، وبنتائج ممتازة. وهناك اتجاه للاهتمام بالحكومة المضيفة أو الشريك المحلي حتى يتشكل حافز لدى  شركة الاستشارات لتقديم المساعدة الفنية اللازمة. ويجب على الشريك الاجنبي أن لا يستغل الشريك المحلي الاقل خبرة. وبعض الشركاء الاجانب مهتمون فعلا بالمساعدة في تقوية قدرات الشريك المحلي، أما البعض الاخر فهو غير مهتم. ويؤدي وجود شريك محلي ضعيف الى استمرار الاعتماد على الشريك الاجنبي واطالة آمد العلاقة التجارية بينهما. 





وقد دلّت التجربة على ان شركة الاستشارات في مجال الادارة تتمتع بالخبرة في ادارة الاتصالات وتنظيمها، الا انها تفتقر للخبرة الكافية في الدول النامية وذلك للتحضير لتوصيات ومخرجات عميقة ومحددة لهذا البلد. وقبل فترة قصيرة طلب مراجعة تقريرين قدمتهما احدى الشركات المختصة لبلدين في جنوب شرق آسيا. وقد احتوى التقريران على محتويات وتوصيات متطابقة تماما. وقد يكون هذا جائزا اذا كان البلدان متشابهين، الان ان هذين البلدين كانا مختلفين اختلاف الليل عن النهار. واضافة لذلك  يجب أن لا ننسى الاجور العالية للاستشارات المقدمة وتطلب الدول النامية، ذات الرغبة القوية بالاعتماد على النفس، من الشريك الاجنبي تقديم الدعم المباشر لتطوير التصنيع المحلي ومؤسسات التشغيل المحلية. وعادة ما تفشل الجهود الرامية لهذا الغرض حيث يعتقد الشريك الاجنبي ان ذلك لا يتلاءم مع اهتماماته التجارية. وقد أدى التركيز المتنامي على البرمجيات في مجال الاتصالات، وحساسية الدول المتقدمة تجاه حقوق النشر والتوزيع الى تفاقم هذه المشكلة في السنوات الاخيرة. وقد يرى الشريك المحلي ان جهود الشريك الاجنبي تنصب لمصلحة البلد الاجنبي وثقافته التجارية. وعادة ما يكون هناك حدود لقدرة الشريك الاجنبي لتطوير قدرة الشريك المحلي وذلك بسبب ضعف خبرة الشريك الاجنبي او انحيازة المتعمد او ضعف قدراته. 





الشركاء المحليين 





لقد بدات اعمال الاتصالات في الدول النامية بالتغير من المنافسة والسمعة الجيدة الى انتهازية الفرص. ومعظم الشركات، سواء كانت انتهازية أم لا، تفتقر للتجربة والخبرة لاداء أعمال الاتصالات. ولا يعتبر ذلك مفاجئا، الا انه يشكل عبئا اضافيا على الشريك لتعويض النقص الحاصل وذلك بتزويدهم بالخبرة اللازمة او التقاعد لتوفيرها. 





وتظهر الشركات المحلية الانتهازية على عدة أشكال. وأقصى هذه الاشكال هو شركات الورق. وتفتقر هذه الشركات للكادر الوظيفي المؤهل، والتسهيلات، والاموال. وتتشوق للاستفادة من الفوائد الناتجة عن الانشطة في قطاع الاتصالات، ولكنها للاسف لا تملك ما تساهم به.  وتوجد هذه الشركات لاغراض الربح السريع. وتختبيء هذه الشركات خلف سياسة حماية الانتاج المحلي، ولا يعتبر هذا الاسلوب صحيا على المدى البعيد بسبب التكلفة العالية والانتاجية القليلة، وعدم  تركيزها على تحقيق اهداف الحكومة.  





وهناك شعور متنامي بان الاهداف الموجهة لخدمة الزبائن والمسؤولة اجتماعيا سوف تؤدي لفوائد أكبر على المدى الطويل حيث انها تحدد مجال العمل المعتمد على المنافسة الحقيقية التي تعتمد على الجودة واستمرارية تقديم المنتجات والخدمات ويؤدي ذلك لكسب أو خسارة الزبائن والفوائد. كذلك فانها تقوي ولاء الزبائن وذلك بتزويدهم بأكثر من مجرد الخدمات والمنتجات بحيث تتحقق اهتمامات المؤسسة الغيرية وتقوم باعمال اجتماعية مسؤولة. ولكن كيف يمكن لمؤسسة في دولة نامية الوصول لذلك، ومن سيقوم بقيادتها ؟ 





4. 	نحو تنظيم تعاوني جديد في الاتصالات 





لقد توجهت الانظار خلال النشر سنوات الماضية الى آسيا وهي تتجه بسرعة لتأخذ مكانها كأحد قادة العالم الاقتصاديين. ولكن هل يمكن للاساليب القديمة في ادارة الاعمال الاستمرار في تحقيق مستويات النجاح التي حققتها حتى الآن؟ ويحذر الكثير من قادة الاعمال في آسيا مما سيحدث مستقبلا. 





ان آسيا تتبع اوروبا وشمال امريكا نحو التطور الاقتصادي الكامل. ولكن هل ستعاني اجتماعيا نتيجة لذلك؟ 





يؤدي النجاح الى مخاطر كثيرة. بعضها اجتماعيا بحتا مثل تفكك العائلات، تزايد الازدحام، وازدياد الطلب على الموارد، وازدياد الجريمة المنظمة، والتأثير على البيئة، والتفاوت التعليمي، والرغبة غير المتحققة لنشر العدل والمساواة. 





ومن الاخطار التي تواجه آسيا الاخلاق القديمة والمصائد السيكولوجية، وقد ظهرت حديثا مستويات جديدة قد تؤدي بالبلد الى مجموعة كبيرة من المشكلات مثل/ الجشع، والغيرة، والفساد، ومحاباة الاقارب في التوظيف، والعجرفة، وعدم المبالاة. 





وفي هذه المجالات الحرجة - المجتمع والبيئة والاخلاق - فان قادة الاعمال لم يستطيعوا ركوب الامواج. بل ان الاعمال هي التي تاخذ دور القيادة الآن. 





وقد بقيت المؤسسة في الغرب لفترة طويلة نموذجا لمؤسسة اجتماعية، أما آسيا فما زالت في مراحل تشكيل اسواق حرة ومجتمعات صناعية. ومعظم الشركات الاسيوية ما زالت تتخلف عن نظيراتها الغربية بخمسين عاما. 





وما زالت المؤسسات تتجاهل حقيقة أن العمالة الرخيصة لن تدوم للابد، فلا بد أن يطالب الموظفون بتحسين أوضاعهم مستقبلا. ولن تستطيع المؤسسات الديمقراطية والطبقات المتوسطة المتعلمة أن تعوض مستويات الفساد ومحاباة توظيف الاقارب والممارسات غير الاخلاقية في الشركات الآسيوية. 





وفي السنوات العشر القادمة من المتوقع ان تتعرض هيمنة النمو الاقتصادي كهدف مطلق للتحديات الناتجة عن ضغوط التغيرات الاجتماعية. والمطلوب من المؤسسات الكبرى التصرف كأداة للتغيير. ومع زيادة الغنى، فان توقعات الناس سوف تتزايد وسوف يطالبون بجودة حياة ذات مستوى أعلى. ولن يقبل بالتلوث كثمن للرخاء. ومن الضروري ايجاد حلول مستعجلة لمشاكل الاختناقات المروية في المدن الكبرى لتجنب التاكل الخطير في الانتاجية. 





وسيظهر عامل السلامة كواحد من الامور الهامة. وسوف تضطر السلطات لاتخاذ اجراءات صارمة ضد البناء غير المطابق للمواصفات، وضد الاهمال الشديد لتعليمات السلامة ضد الحريق. 





وستتعرض الهياكل التنظيمية لتغييرات كبيرة حيث يشارك الموظفون في ادارة المؤسسات. فاذا ما اعتبرنا ان الخبرة والوضع الاسيوي مؤشرا للظروف في أقاليم اخرى، فانه يمكن وصف الاعمال في البلاد النامية بانها ما زالت اقطاعية وذات سلطة واحدة فقط. وهذا يضع المؤسسات في المرحلة الاولى أو الثانية ضمن هيكل يتكون من خمسة مراحل للتحرك من التركيز على الاهتمام بالرأسمالية الشخصية الى الانطلاق نحو المسؤوليات الاجتماعية العالمية. 





وقد تم اقتراح هذه المراحل الخمسة من قبل رجل الاعمال الياباني رايزابورو كاكو رئيس شركة كانون. ويمكن تلخيص هذه المراحل كما يلي: 





* المرحلة الاولى	مؤسسة رأسمالية بحته، تستخدم العمال كأدوات لخلق وزيادة الارباح.


 


* المرحلة الثانية	مؤسسة رأسمالية، حيث تتعاون الادارة والعمال لتحسين الازدهار 				الاقتصادي. 





* المرحلة الثالثة	مؤسسة المرحلة الثانية، اضافة لاهتمام المجتمع ومشاركته. 





* المرحلة الرابعة	مؤسسة اجتماعية مسؤولة، مع التركيز على الاهتمام بالوطن. 





* المرحلة الخامسة	مؤسسة عالمية خاصة بشكل كامل، تخدم جميع الزبائن بشكل متساوي، 


			وبمسؤولية اجتماعية شاملة على المستوى العالمي. 





وعندما تتحرك المؤسسة من التركيز على الذات الى مؤسسة ذات مسؤولية اجتماعية، وتقوم بتوسيع مداها من حدود الشركة الى المجتمع والوطن وأخيرا العالم، فانها تغير شخصيتها وطريقة عمله. ويكون التحول كبيرا. وفيما يلي بعض الخصائص للتغييرات المتوقع حدوثها. 





خصائص المؤسسة في المرحلة الاولى 		خصائص المؤسسة في المرحلة الخامسة


 


التركيز على الربح 				التركيز على خدمة الزبائن 


سياسة مركزية 					سياسة لا مركزية 


سلطة ذات مستويات تنظيمية 			سلطة ضمن نفس الادارة 


الحد الادنى من تفويض السلطة 			تفويض كامل للسلطات 


التخصص الوظيفي 				تنوع الوظائف 


تخصيص العمل الرأس 				مشاركة العمل الافقي 


موجه للعمل 					موجه للناس 


التركيز على الاقدمية 				التركيز على المهنة وتطوير الموظفين 





المديرون : 					المديرون: 





	ادارة الاستراتيجية 				قيادة الناس 


	الادارة والتحكم 					التجديد 


	صقل الاخلاص الاعمى لدى الموظفين 		ايجاد الاخلاص والالتزام 


	العمل ضمن المباديء الميكافيلية 		العمل ضمن مباديء اخلاقية 





وفي المراحل الاولى تستمر المؤسسة بممارسة الاساليب  القديمة للتشغيل، والاعتقادات والقيم، الا انها توسع نشاطاتها خارج حدود مجتمعها وبلدها. وحالما تفتح المكاتب خارج البلاد فانه يصبح من الصعب الحفاظ على الطرق القديمة بعدم عمل أي شيء. وتبدأ الهياكل التنظيمية القديمة بالانهيار. وتنتج وحدة ذات سلطة لا مركزية ومرنة جدا مسؤولة عن الوظائف المشتركة الاستراتيجية، ووضع معايير المنتجات والعمل والعمليات، وانشاء شبكة معلومات لربط الوحدات العالمية مع بعضها البعض. وتصبح الوحدات المحلية ذات تشغيل مستقل، ولها مهمة ومنتج وصورة واضحة المعالم. 





وعندما تصل المؤسسة الى المرحلة الخامسة، فان الوحدات المتعاونة المختلفة لن تصبح متصلة من خلال قياداتها فقط، بل من خلال الافراد. حيث يتشارك الافراد مجموعة عامة من القيم والاعتقادات التي اصبحت تشكل القوة المشتركة التي تربطها معا. وهذا يدفع أهمية الموارد البشرية المشتركة والثقافة المشتركة الى مستوى جديد، ويضعها على قمة الهوية المشتركة والنجاح.


 


والسؤال هنا، لماذا يتوجب على مؤسسات البلدان النامية استثمار جهود خاصة للتحرك نحو المرحلة الخامسة؟ وما هي فائدة تطوير القطاع. وسنحاول فحص بعض الاحتمالات فيما يلي: 











الحكومه 





وتواجه حكومات الدول النامية معضلة في التعامل مع قطاع الاتصالات. فباستطاعتهم رؤية ميزات تحرير السوق ولكنهم سوف يفقدون السيطرة على القطاع خاصة اذا كان تنظيم القطاع سيئا. ويعتبر التنظيم السيء مفيدا لبعض الشركات التجارية. ولا يقدم التنظيم السيء أي شيء لتضمن الحكومة تلبية احتياجاتها للتطوير. 





وتواجه الحكومات صعوبة في مواكبة التغيرات السريعة في قطاع الاتصالات. وتأخذ عملية وضع سياسات الاتصالات التي تعكس حاجات القطاع معظم وقت الحكومات في الدول النامية. ويوافق الكثير من اصحاب القرار في الدول الاسيوية على تعاظم مسؤولية القطاع التجاري لمساعدة القطاع العام في تعريف الآليات لتنفيذ السياسات وضمان التقيد بها. ومن الواضح ان مشاركة القطاع الخاص في الامور المتعلقة بالسياسات تتضمن ان تكون المؤسسات موجهة لخدمة الآخرين وذات مسؤولية اجتماعية. 





الشركاء الماليين 





ان المؤسسة الناضجة التي تقدم خدمات الاتصالات تكون واثقة من بقائها قادرة على التشغيل بصورة منتجة على المدى المتوسط والطويل. وهذا يؤدي لتقليل المخاطرة وعوامل الخط للمستثمرين في هذا القطاع. 





الشركاء الاجانب


 


ويستطيع الشركاء المحترفون والتقنيون في الدول النامية التركيز على جوهر أعمالهم دون الاهتمام بملء الفجوات في مقدرة الشريك المحلي. ويستطيع الشركاء المحليون والاجانب التعاون على قدم المساواة لتحقيق اهدافهم العملية بفعالية أكبر. ان نزعة الشريك الاجنبي للاستفادة من النقص الحاصل لدى الشريك المحلي سوف يتقلص أو يتلاشى. وسوف يصبح الشريكان في موقع أفضل للتشارك في نقل التقنية، وتقليل فرص تعدي أحدهم على تخصص الآخر. 





مؤسسات الاعمال المحلية 





ويستفيد القطاع التجاري بصورة أكبر من هذا النوع من المساعدة. حيث تستطيع المؤسسات الموجودة حاليا وذات الصبغة الاقطاعية التوسع والنمو. وتصبح الاعمال في هذا القطاع أكثر انتاجية وفعالية. ويدخل اللعبة لاعبون أخرون. أما بالنسبة للتكلفة فسوف تتناقص في حين يزداد الرضا. 





5. 	السيناريو المنقح 





اذا عدنا الى بداية هذه المقال فاننا نلاحظ من خلال السيناريو المعروض ان السيد سميث قد منح فرصة عرض مشكلته دون مناقشة أية حلول. وفيما يلي عرض متوقع للمقابلة الثانية بين اتحاد الاستثمار العالمي (GIC) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) . 


ITU : اهلا بعودتك سيد سميت. لقد فكرنا بمشاكلكم في تيليريا بشكل جدي منذ لقاءنا السابق. وقد 	حضّر الاتحاد الدولي للاتصالات احتمالية للاتحاد العالمي للاستثمار لمعالجة المشاكل التي 	يواجهها. 





GIC : انها اخبار جيدة! انني مهتم لسماع ما تود قوله.





 


ITU : اولا ، هل اتيحت لك الفرصة لقراءة المقالة حول تطوير مؤسسة اجتماعية مسؤولة. 





GIC : نعم ، لقد فعلت . لقد كانت ممتعة ، ولكني لست متاكدا من كيف نتمكن من تنفيذ ما جاء 	فيها.


 


ITU : ان الاتجاه الأحدث في العالم المشترك هو " اعادة هندسة العمليات ". وهذه العملية تخفض 	الكلفة، وفي نفس الوقت تحسن توفير البضائع والخدمات في الوقت المناسب، وتزيد من 	رضا الزبائن، وتزيد المبيعات بصورة كبيرة. والهدف دوما هو: زيادة التنافس بتقليل الكلفة 	وتحسين الفعالية. وهنا فاننا نتحدث عن اعادة الهندسة مع متطلبات اضافية مثل تحضير 	شركة الاتصالات لتصبح في المرحلة الرابعة أو الخامسة، شركة ذات رؤية اجتماعية 	مسؤولة وذات تركيز محلي ودولي. والآن قد تسأل ماذا نقترح لعمل ذلك. 





GIC : نعم ، انك على حق.





ITU : لا يتوفر لدى أي من الشركاء العاديين في مشاريع تطوير الاتصالات التي تنفذ هذه الايام 	الاهتمام والمقدرة لتحقيق هذه المتطلبات الاضافية. وقد وردت الاسباب في المقالة التي 	اعطيتك اياها. والذي تحتاجه هو شريك جديد يركز على مهمة اعادة الهندسة نيابة عن 	الاتحاد العالمي للاستثمار. 





 GIC : لكنك تقول ان الشركاء الحاليين لا يمتلكون المقدرات المناسبة . فما هي المزايا 	والمقدرات الواجب توافرها في الشريك الجديد لتمييزه عن الشركاء الحاليين.


 


ITU : ساحاول تعدادها لك فيما يلي: 





	أولا: ان يكون عادلا وغير منحازا. وهذا يعني ان يتوفر لديه اهتمام راسخ باستثمار المشروع، ويجب ان لا تتركز اهتماماته على النجاح المالي للمشروع. ويجب ان يكون قادرا على تشكيل جسرا بين التطورات المحلية والاهتمامات الاجتماعية للحكومة والاهتمامات التجارية للشركاء التجاريين والماليين. والعدل يساعد الشركاء الآخرين على الاطمئنان على عدم اقتطاع الشريك الجديد لجزء من ارباحهم.


 


	ثانيا: الخبرة العميقة في تطوير الاتصالات مهمة جدا وكذلك المعرفة والخبرة العميقة في تيليريا. 





	ثالثا: يجب ان يكون الشريك الجديد قادرا على الحصول على المدخلات المطلوبة من أكبر عدد ممكن من المصادر المتاحة.


 


	رابعا: حيث ان التدريب، أو في هذه الحالة، تطوير التنافس، والاستشارة المستمرة سيلعب دورا مهما في عملية اعادة الهندسة، فمن المهم ان يمتلك الشريك هذا النوع من الخبرة والمقدرة. 





GIC :	لقد قلت ان التدريب والاستشارة المستمرة تلعب دورا مهما في عملية اعادة الهندسة. فهل 	تستطيع ان تعطيني تفصيلات اكثر حول هذا الموضوع. 





ITU :	دعنا نبدأ بمثال حديث عن احد جيران تيليريا من الشرق. فخلال السنوات الاربعة الماضية 	ارتفعت مبيعات جلوبال كوم من صفر الى عشرة بالمئة من اجمالي رأس مالها. والأن فان 	شركة اوروبا الغربية تواجه معوقات ادارة محلية. وجميع المشاركون الاجانب يقولون 	الشيء نفسه. وتعتبر المعلومات التطبيقية مفقودة بين اعضاء المجلس. وتنتج الجامعات 	الحكومية عدد وافر من الفنيين، ولكنها تزودنا بعدد قليل من المحاسبين، ولا تزودنا 	بمختصين في المبيعات، وعدد قليل من رجال القانون. وليس هناك أي مختصين دوليين. 	والحل لأي شركة اجنبية، مثل جلوبال كوم هو الاستثمار في التدريب. والاستثمار المطلوب 	كبير. وتخطيط شركة جلوبال كوم لاستثمار مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة. 	وتنوي شركات اخرى القيام باستثمارات مشابهة. 





	ويغطي التدريب مدى واسع من القدرات ابتداء من آداب المعاملة الاجتماعية وانتهاء 	بالبرمجيات الهندسية. والهدف هو تحضير موظف محترف متعاون يستطيع النجاح في بيئة 	متغيرة باستمرار، حيث يجب التوصل لحل المشاكل على المستوى الفردي والمستوى 	الجماعي. والهدف هو تطوير مدير متحضّر متعاون يتمتع باخلاق مناسبة وقيم انسانية 	راقية. ويسمى هذا الاسلوب تطوير التنافس. 





GIC :	اعتقد انني استوعبت المفهوم العام، ولكن هل بامكانك اعطائي مواضيع محدد يجب تعلمها. 





ITU : نعم ، فعلى المستوى الاداري، يجب تضمين المواضيع التالية: 





* 	القيادة. 


* 	مهارات الاتصال (فنيا وشخصيا). 


* 	المعلومات الادارية. 


* 	قيم مشتركة ومعتقدات.


* 	ادارة المخاطر. 


* 	الصحة والسلامة. 


* 	احتياجات الزبائن وخدماتهم. 


* 	معايير مشتركة (تنظيمية ووظيفية). 


* 	التغيير التنظيمي. 


* 	تطوير الكادر الوظيفي. 


* 	العمل الجماعي. 


* 	الاخلاقيات (المشتركة والوظيفية). 


* 	مقدرات ادارية اخرى حسب الحاجة. 





ويجب تحديد الخليط المحدد من المواضيع والاساليب لعملية اعادة الهندسة لكل حالة على حدة من خلال التحليل التمهيدي والتقويم. وفيما يلي بعض العوامل التي يجب آخذها بعين الاعتبار في التقويم: 





* 	طبيعة البلد الاجتماعية والسياسية والظروف الاقتصادية والثقافية. 


* 	اهداف التطوير المحلي. 


* 	الشركات والافراد والمشاركون في المشروع، وكيفية تنظيمهم في الاتحاد. 


* 	مرحلة تعاون الشركات المحلية من التطوير. 


* 	خلفية ومقدرات الكادر الوظيفي للشركة المحلية من الادارة العليا وحتى القاعدة. 


* 	الخبرات العملية السابقة لدى الشركة المحلية ضمن القطاع وخارجه. 





GIC :	يبدو انك فعلا قد درست الموضوع بعناية فائقة، فهل لديك أي مرشحين في ذهنك.


 


ITU :	نعم، لدي. 





6. 	الاستنتاجات 





ان التغييرات التقنية المتسارعة، والنمو المتنوع في الخدمات، وقلة موارد الاستثمار، ومتطلبات التطوير المحلي والاجتماعي في القطاع، قد افرزت حس حاد لضرورة ايجاد برامج التطوير في الاتصالات. وقد أدى فتح القطاع امام السوق التنافسية الى تحويل اهتمام مزودي خدمات الاتصالات لتلبية احتياجات الزبائن. وقد فتح المجال امام الخدمات المحلية للانطلاق نحو الاقليم المجاور والعالم بشكل عام. ويحاول قطاع الاتصالات دوما مواكبة التطورات الحاصلة في المعلوماتية على الصعيد العالمي. 





ويجب على الاقتصاديين ايجاد اساليب جديدة لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات التي تسمح لهم بتجاوز اخطاء الماضي. وفي نفس الوقت يجب عليهم ايجاد طرق مناسبة لمواكبة التطورات المستمرة في قطاع الاتصالات في الدول الصناعية. ويجب استغلال قوة القطاع التجاري واستعمالها لتوجيه جهود تطوير الاتصالات نحو اتجاهات غيرية، وفي نفس الوقت تزويد بيئة مستقرة ومناسبة لجميع المشاركون في القطاع. 
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